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أشرف   على  والسلام  والصلاة  الحمد لله رب العالمين  

اللهم صل على    الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

إبراهيم وبارك على سيدنا محمد   كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا   د سيدنا محم سيدنا محمد وآل  

وبعد    العالمين إنك حميد مجيد   ي وآل سيدنا إبراهيم ف  كما باركت على سيدنا إبراهيم   وآل سيدنا محمد 

لزام   أرى  للعالمين،  المبعوث رحمة  وسلامي على  وصلاتي  القدير،  العلى  لله  أتقدم    ا علي شكري  أن 

أحمد حسن البرعي، أستاذ ورئيس  الجليل، د.    والاعتراف بالفضل لأستاذي بأسمى آيات الشكر والتقدير،  

وأستاذي الجليل، د. محمد أحمد إسماعيل،    ، يعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قسم التشر 

سويفـ،  بني  جامعة  الحقوق  بكلية  الاجتماعية  التشريعات  تفضله   أستاذ  هذه    ما لكرم  على  بالأشراف 

الغزير    ما ، ونلت شرف الإفادة من علمه ما . فقد نال موضوع البحث اهتمام سيادته رغم أعباءهما   الرسالة، 

فكان عطاء سيادته   ما وخبراته  الملاحظات والإرشادات،  زاخر    ما الثرية.  دقة  العلمية في  الرؤية  بعمق  ا 

كريم،   ق والحرص على التأصيل والمتابعة والمراجعة الدقيقة، وإضافة إلى ذلك، لمست رحابة صدر وخل 

 خير الجزاء.   هل لكل ذلك. فجازاهما الله عني أ   ما وسيادته 

متي العلمية، بأن وقف بجانبي أو  والشكر والتقدير موصول لكل من أسهم في تسهيل مه

 . زرى أو مد لي يد المساعدة والعون شد من أأ
 

  وعلى الله ف ليتوكل المتوكلون،،، 
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 مقدمــة:

قانون العمل يعالج أمور الطبقة العامة، والتي تمثل جزء ا كبير ا من المجتمعات، هذه الفئة من   إن
المجتمع عاشت سلسلة من الصراعات بين دموي وغير دموي، إلى أن حصلت على حقوقها التي طال  

 حرمانها منها، فوضعت تشريعات العمل لراحتها واستقرارها وحمايتها اجتماعي ا واقتصادي ا. 

الناشئة   تدخل التشريعات لتحدد ظروف العمل، وشروطه والمسائل  ا في  وقد كان الجهد واضح 
من   ذلك  وغير   ... الجماعية،  والاتفاقيات  العمال،  ونقابات  والحوادث،  كالبطالة  العمل  علاقات  من 

تؤدي إلى تحسين ظروف العمل، وأصبح عقد العمل يختلف عن غيره من العقود، فهو  المسائل التي  
 . (1) يرتبط ارتباط ا وثيق ا بشخص العامل، باعتباره إنسان ا وعضو ا في المجتمع

من   الكثير  موازين  لها  اهتزت  التي  الاقتصادية  التقلبات  من  مجموعة  الأخيرة  الآونة  وشهدت 
العمال   من  كبيرة  ا  أعداد  تشغل  التي  مصر  في  الاقتصادية  المؤسسات  تكن  ولم  الدول،  اقتصاديات 
حيث  من  سواء  الاقتصادية  بالتقلبات  تأثير ا  الاقتصاديات،  بين  من  بل  الاقتصاديات  تلك  عن  بمعزل 

 إغلاق المؤسسات ومن حيث تسريح العمال بمجموعات كبيرة. 

كسائر    -المصري   -صادفت هذه التقلبات الاقتصادية، مشاكل يعاني منها الاقتصاد الوطنيوقد  
اقتصاديات الدول النامية، كتنامي البطالة، والتي تعد من بين الآفات الاجتماعية الأكثر خطر ا، والتي  
تهدد المجتمع بالتفكك، فالسياسة الحكومية رغم كل برامجها لامتصاص حدة البطالة، إلا أنها في تزايد 

من العمال  واطن المصري، حيث رغم توفر النسبة الساحقة  ممستمر، ومشكلة ضعف القدرة الشرائية لل
عمل   العلى  الأجر  أن  إلا  البنية  قار،  ومشكلة  للمعيشة،  الضرورية  التكاليف  لسداد  يكفي  لا  شهري 

قادرة التي ستجعلها غير  الاقتصادية،  للمؤسسات  لا    على  التحتية  الخارجية  السوق  منتوجات  منافسة 
 على مستوى الجودة ولا على مستوى الأسعار.  

ظهرت و  حيث  الفرنسي،  القضاء  ابتدعها  حديثة،  نظرية  هي  اقتصادية  لأسباب  الإنهاء  نظرية 
م تطبيق  شأن  في  صدرت  التي  الإداري  القضاء  اجتهادات  في  مرة  ، 1945ـو  ماي  24ذكرة  ـلأول 

 ، أنه في حالة الإنهاء لأسباب اقتصادية  ،ة الفرنسيـحيث قرر مجلس الدول،  وضوع التشغيلـة بمـالمتعلق
 .(2) يجب الحصول على إذن مسبق من الإدارة

 

محمد حماد محمد أحمد، آثار إنتهاء عقد العمل، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،   -  1
 ، ص أ. 1981

2   - Jean- Emmanuel RAY, droit du travail droit vivant, éditions uaisons, 7e édition 1998, 

P: 198. 
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 ملخص  

قانوني   بين  اقتصادية، دراسة مقارنة  العمل لأسباب  إنهاء عقد  الرسالة هو  موضوع هذه 
العمل المصري والمغربي، وقد تمت تغطيته من خلال بحث العناصر التالية، استعراض  
أحكام الإنهاء الاقتصادي في مستويات العمل الدولية، ثم تحديد مفهوم السبب الاقتصادي 
ومعالجة الشروط الموضوعية والإجرائية للإنهاء الاقتصادي، والرقابة القضائية على هذه  
التي   المقترحات  بعد  قدمنا  الخاتمة  وفي  الاقتصادي،  للإنهاء  القانونية  والحلول  الشروط، 
من شأنها تطوير النظام القانوني للإنهاء الاقتصادي بما يسمح للحد من حالات وآثار هذا  

 النوع من الإنهاء. 

 

   Le sujet de cette thèse est le licenciement pour motifs économiques,  

étude comparative,  des  droits  du travail Egyptienne et  Marocain ,  a  

été  couvert au   cours des  éléments suivants, les  dispositions  de  

licenciement  économique  au niveau des normes  internationales   du 

travail,  puis  définir  le concept du licenciement économique, et le 

traitement des conditions  objectives et de forme du licenciement  

économique. ainsi le contrôle  judiciaire   sur  ses conditions  et les  

solutions   juridiques  du  licenciement  économique . à  la  fin  de cette 

étude, nous avons présenté certaines recommandations, qui peuvent 

développer  le système  juridique  du  licenciement économique, et 

qui  permettent  de  réduire les cas des  licenciements économiques, 

et les effets  négatifs  de  ce  genre  de  licenciement. 

 

 

 


